باب 

سـورة  الـنـحـل  /  الآيـة :  90


قال تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) . 

136/5   قال الشاطبي (
) : " فقول الله تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( ليس الإحسان فيه مأموراً به أمراً جازماً في كل شيء، ولا غير جازم في كل شيء ؛ بل ينقسم بحسب المناطات ، ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب ؟ 

ومنه إحسان القِتْلَة كما نبَّه عليه الحديث (
) ، وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب، وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعاً إلى تتميم الأركان والشروط ، وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة (
) ليس كالعدل في 
	


أحكام الدماء والأمور وغيرها، فلا يصح إذاً إطلاق القول في قوله تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( أنه أمر إيجاب أو أمر ندب، حتى يفصل الأمر فيه، وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة، وإلى نظر المكلف وإن كان مقلداً تارة أخرى، بحسب ظهور المعنى وخفائه  " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أنه لا يصح إطلاق القول في قوله تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( أنه أمر إيجاب أو ندب، حتى يفصل الأمر فيه؛ لأنه ينقسم كل منهما بحسب المناطات.
وما ذهب إليه الشاطبي من كون العدل والإحسان يتفاوتان بحسب المناطات ؛ فهذا ظاهر؛ إذ لكل شيء منْزلته ومقامه في الشريعة .

وأما ما ذهب إليه - من عدم صحة إطلاق القول في قوله تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( بأنه أمر إيجاب أو ندب حتى يفصل - ؛ فهذا خلاف ما عليه أكثر المفسرين (
) ؛ إذ أنهم يطلقون القول بأن العدل واجب، والإحسان مندوب، من غير تفصيل .
وإنما أطلقوا على العدل بأنه واجب، والإحسان بأنه مندوب، بحسب الحكم العام فيهما؛ حيث صار الواجب أصلاً في العدل، والمندوب أصلاً في الإحسان، كما يفيده الاستعمال اللغوي والشرعي.
وهذا لا يمنع أن يطلق العدل على ما هو مندوب، والإحسان على ما هو واجب، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما يكون ما ذهب إليه الشاطبي مقبولاً، إذا خصص العدل بالعدل الواجب، والإحسان بالإحسان المندوب .
قال ابن عطية : " و (العدل) هو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع، وسير مع الناس في أداء الأمانات، وترك الظلم، والإنصاف، وإعطاء الحق .
( ((((((((((((( ( هو فعل كل مندوب إليه، فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه، ومنها ما هو فرض، إلا أن حد الإجزاء منه داخل في العدل، والتكميل الزائد على حد الإجزاء داخل في الإحسان " (
) .

وقال الشوكاني : " والأولى تفسير العدل بالمعنى اللغوي، وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فمعنى أمره سبحانه بالعدل أن يكون عباده في الدين على حالة متوسطة ؛ ليست بمائلة إلى جانب الإفراط وهو الغلو المذموم في الدين، ولا إلى جانب التفريط وهو الإخلال بشيء مما هو من الدين .
وأما الإحسان فمعناه اللغوي يرشد إلى أنه التفضل بما لم يجب ؛ كصدقة التطوع، ومن الإحسان: فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها، وقد صح عن النبي  أنه فسر الإحسان بأن يعبد الله العبد كأنه يراه، فقال - في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين - : « والإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وهذا هو معنى الإحسان شرعاً " (
) .






(�)  سورة النحل : 90 .


(�)  ذكر هذا الشاطبي في سياق بيانه : أن كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقاً من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر والنهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها ، وأنها تجيء في القرآن على ضربين : الأول : أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء، وعلى كل حال، لكن بحسب كل مقام، وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع، لا على وزان واحد، ولا حكم واحد، وأن هذا وكُل إلى نظر المكلف، فيزن بميزان نظره كل تصرف بحسب الأدلة . ومن ذلك : العدل والإحسان والوفاء بالعهد، وهو المقصود هنا . والضرب الثاني : أن تأتي في أقصى مراتبها [انظر : الموافقات 3/392-397] .


(�)  الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 3/1548، برقم 1955، عن شداد بن أوس - مرفوعاً - بلفظ : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليُحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته»


(�)  كما جاء في صحيح البخاري، في كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة، ص1031، برقم 5855، من حديث أبي هريرة ( -مرفوعاً- : « لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما جميعاً أو ليُحفهما جميعاً ».


(�)  الموافقات 3/396 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/247 ، معالم التنْزيل 5/38 ، الكشاف 2/341 ، المحرر الوجيز 3/416، التفسير الكبير 10/20/82، 83 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/109 ، مدارك التنْزيل 1/693 ، التسهيل 1/472 ، البحر المحيط 5/513 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/604 ، نظم الدرر 11/237 ، فتح القدير 3/187، 188 ، تيسير الكريم الرحمن 4/232 ، التحرير والتنوير 13/205 .


(�)  المحرر الوجيز 3/416 .


(�)  فتح القدير 3/188 .





